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الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، إن حمایة حقوق  
والاعتراف بھا من أھم الالتزامات المرتبطة بحقوق الانسان 
باعتبارھا فئة تحتاج إلى رعایة وتأھیل، مما استدعى الاعتراف 
بحقوقھم ضمن مجموعة من النصوص القانونیة والوطنیة الدولیة، 

 09-02وھو ما جاء بھ المشرع الجزائري، بموجب القانون رقم 
والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقین وترقیتھم والذي  2002لسنة 

یعتبر خطوة أخرى إلى الأمام لضمان حقوق ھذه الفئة الھامة من 
 المجتمع وحمایتھم من جمیع أشكال التھمیش واللامبالاة.

 .خاصة، أشخاص ذوي احتیاجات معاقونإعاقة،  الكلمات المفتاحیة:
 

 سلیم قصاص

 منتوري قسنطینة الإخوة جامعة
 ، الجزائر1

Abstract:  
 

The protection and recognition of the rights of 
persons with special needs are of the most 
important human rights obligations, as a group 
that requires community care and 
rehabilitation, which necessitates the 
recognition of their rights within arange of 
national and international legal texts. 

This is what the Algerian legislator said 
according to law N° :02-09 which the 
protection of peple with disabilitiesis a further 
step for ward in guarauteeing the rights of this  
important –category of society, and to protect 
them from all forms of margina lization and in 
difference. 

 
Key words: disability, disabled people with 
special needs. 

 

Résume :  

La protection et la reconnaissance des droits 
des personnes ayant des besoins spéciaux sont 
l’une des obligations les plus importantes en 
matière de droits de l’homme, en tant que 
groupe qui exige des soins et une réhabilitations 
communautaire, ce qui nécessite la 
reconnaissance de leurs droits dans une gamme 
de textes juridiques nationaux et 
internationaux.  

C’est ce que le législateur Algérien a déclaré 
conformément a la loi N° : 02-09 concernant la 
protection des personnes handicapées est un 
pas de plus dans la garantie des droits de cette 
importante catégorie de la société, et de les 
protéger de toute les formes de marginalisation 
et d’indifférence.  

Mots clés : Handicap, Handicapés, Les 
personnes ayant des besoins spéciaux. 
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 مقدمة:    
أصبح المعاقون في المجتمع الجزائري یشكلون شریحة ھامة من حیث عددھم 

مأمن من الوقوع في فخ الاعاقة مھما كان  في وطاقاتھم  ومؤھلاتھم، لأن كل فرد لیس
نوعھا، فإن المسؤولیة الاجتماعیة وحتى الفردیة تدعو جمیع المسؤولین والمواطنین إلى 

 ھا.اعطاء ھذه الفئة الأھمیة التي تستحق
ومنذ السنوات الأولى لاستقلال الجزائر بدأت الدولة في إظھار العنایة والاھتمام 

استحدثت وزارة للحمایة الاجتماعیة  ، إذبالمسائل الاجتماعیة عامة وبفئة المعاقین خاصة
أخذت على عاتقھا حمایة وترقیة حقوق المعاقین والعمل على مشاركتھم الكاملة  1984سنة 

خاص تفاقیة الدولیة للدفاع عن حقوق الأشالاحیاة الوطنیة كما تبنت الجزائر والفعالة في ال
، وقبل ھذا التاریخ حقق المعاقون أھم مكاسبھم التشریعیة، 31/03/2007المعاقین بتاریخ

المتعلق  08/05/20021المؤرخ في  09-02بعد نضال طویل من خلال صدور القانون رقم 
 ھم.بحمایة الأشخاص المعاقین وترقیت

ھذا القانون الذي كان تجسیدا لنص الاعلان العالمي التي اقرتھ الجمعیة العامة 
 2006 حول حمایة المعاقین، وكذا الاعلان العالمي لسنة 19/12/1975للأمم المتحدة بتاریخ 

طنا لھ حقوق وعلیھ واجبات كغیره اوكذلك للنظرة الحدیثة للمعاق بوصفھ شخصا ومو
كذلك استجابة لطموحات الكثیر من المعاقین الذین عانوا لمرارة من الأشخاص الآخرین، و

التھمیش لسنوات طویلة. استبشرت فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة بھذا القانون، إذا جاء 
بمواد تكشف تقدما ملحوظا في نظرة السلطات العمومیة إلى مشكلة الإعاقة بكل تداعیاتھا، 

داء بتعریف ھذه الفئة والأھداف الموجودة من تھذا القانون مختلف نواحیھا اب غطى حیث
من تطرق إلى الوقایة من الاعاقة في الفصل الثاني  ، ثمسن ھذا القانون في الفصل الأول

الوظیفي  بإعادة التدریو لیتطرق في الفصل الثالث إلى مواضیع التربیة والتكوین المھني
أما الفصل الخامس فقد  اعیانالإدماج والاندماج الاجتم إلى ثم یأتي في الفصل الرابع

رفاھیتھم في حیث تطرق الفصل السادس والأخیر و ،خصص للحیاة الاجتماعیة للمعاقین
ل وبالتالي سوف تقتصر دراستنا حو ،إلى دور الھیئات المشرفة على تطبیق ھذا القانون

التي ق وواقع الحمایة القانونیة والرعایة الاجتماعیة لھذه الفئة من المجتمع ومجمل الحقو
من حیث الاعتراف بصفة المعاق وكذلك حق الحصول على  سواء مكسبا ھاما لھاتعتبر 

 المساعدة الاجتماعیة وكذلك حق الاندماج المؤسساتي والاجتماعي.
ولھذا تطرح الاشكالیة التالیة، مدى فعالیة الآلیات القانونیة المطبقة لحمایة فئة 

 ذوي الاحتیاجات الخاصة في الجزائر؟.
 الاجابة على ھذه الاشكالیة نقسم دراستنا إلى مبحثین:و

والحصول على المساعدة الاجتماعیة، المبحث الأول: حق الاعتراف بصفة المعاق 
 المبحث الثاني: الحق في الاندماج المؤسساتي والاجتماعي.و
 

 المبحث الأول: حق الاعتراف بصفة المعاق الحصول على المساعدة الاجتماعیة.
 تھا والتي تخصاالحصول على بطاقة الاعاقة والتي تبین طبیعتھا درجإن حق 

المتعلق  02/09 من القانون رقم 09الأشخاص المعوقین وترقیتھم وھذا ما جاءت بھ المادة 
 الأشخاص المعوقین وترقیتھم. بحمایة

 اجتماعیة تتمثل في التكفل بھم ةویستفید الأشخاص المعوقین بدون دخل مساعد
 من نفس القانون المذكور أعلاه. 05صت علیھ المادة وھذا ما ن

ونتطرق إلى حق الحصول على بطاقة الاعاقة في المطلب الأول ثم حق المساعدة 
 الاجتماعیة في المطلب الثاني.  
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 الإعاقةالمطلب الأول: حق الحصول على بطاقة 
 لاعاقةا مشكلة على الضوء لقد اعترف ھذا القانون بفئة ذوي الاحتیاجات الخاصة وسلط

ي الفرع إلى تعریف المعاق ف وللتفصیل أكثر نتطرق القانونیة القیمة وأعطى صفة المعاق
 في الفرع الثاني. للخبرة الطبیة الولائیة اللجنة الأول وحق الطعن في قرارات

 تعریف المعاق: الفرع الأول:
رة نظرا  الاعاقة ھي احدى القضایا الاجتماعیة المھمة في المجتمعات المعاص

 والمجتمع ككل. على المعاق وأسرتھ لأبعادھا التربویة، والاقتصادیة
الدول منذ النصف الثاني من القرن الماضي بتوفیر حمایة قانونیة  اھتمتلھذا فقد 

 للمعوقین.
حیث قررت ھیئة الأمم المتحدة تخصیص یوم الثالث عشر من دیسمبر من كل 
سنة یوما عالمیا للمعاقین لتوفیر الحمایة المختلفة لھم لتذكیر أمم العالم بقضایا المعوقین، 

اتفاقیة دولیة خاصة بالتأھیل وعدم الانتقاص من حقوقھم القانونیة بأي  إعدادكذلك تم 
 2شكل من الأشكال.

المصاب بإعاقة مزمنة  ھو رف المعوق وفق الاتفاقیات الدولیة على أنھحیث یع
 أو حادة والتي ترجع إلى:

 الضعف الجسمي أو العقلي أو تركیبة من الضعف الجسمي والعقلي. -

 احتمال استمرارھا غیر محدد. -

ینتج عنھا قصور أساسي في ثلاثة مجالات أو أكثر من أنشطة الحیاة  -
وب التعبیر والتقبل، التعلم، الحُركة، التوجیھ الذاتي، نفسھ أسل رعایةالأساسیة

 الاستقلالیة، كفایة نفسھ اقتصادیا.

تظھر على الشخص حاجتھ إلى مجموعة من أوجھ الرعایة الشاملة أو  -
 3العلاج أو الخدمات التي تستمر مدى الحیاة.

الاھتمام المتزاید بفئة ذوي الاحتیاجات  أما في التشریعات الجزائریة وفي اطار  
الخاصة منذ الاستقلال فقد صدرت عدة قوانین والتي توفر الحمایة والرعایة في مختلف 

 المجالات القانونیة والاجتماعیة والنفسیة والصحیة.
المتعلق بالصحة وترقیتھ في إطار یتضمن الاحاطة  05-85فقد جاء القانون رقم 

 العمل الصحي بشكل عام.بمجال الصحة وتنظیم 
مراھق أو شخص  حیث عرف الشخص المعاق بأنھ یعد شخصا معوقا كل طفل أو

 بالغ أو مسن مصاب بما یلي:
 إما نقص نفسي أو فیزیولوجي. -

 إما عجز ناتج عن القیام بنشاط تكون حدوده عادیة للكائن البشري. -

 4إما عاھة تحول دون حیاة اجتماعیة أو تمنعھا. -
المتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین وترقیتھم لیكرس  09-02رقم  ونالقان جاء ثم

الاطار المؤسساتي والقانوني لحمایة الأطفال ذوي الاعاقة من خلال المبادئ التوجیھیة 
التي تضمنھا نحو عملیة الرعایة أو تلك المتصلة بكیفیة وضع إطار مؤسساتي لإدماجھم 

 اجتماعیا.
تشمل حمایة الأشخاص المعوقین وترقیتھم في مفھوم  حیث عرف المعاق بأنھ :

ھذا القانون كل شخص مھما كان سنھ وجنسھ یعاني من إعاقة أو أكثر وراثیة ،خلقیة أو 
مكتسبة تحد من قدرتھ على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولیة في حیاتھ الیومیة 

 5ة.و العضویة أو الحسیالشخصیة والاجتماعیة نتیجة لإصابة وظائفھ الذھنیة أو حركیة أ
وبالتالي تعتبر الجزائر من الدول العربیة الرائدة في الاھتمام بحمایة فئة ذوي 
الاحتیاجات الخاصة وبذلك قد سبقت صدور الاتفاقیة الدولیة لذوي الاحتیاجات الخاصة 

،مما یدل 2008والتي دخلت حیز التنفیذ سنة2006العامة في سنة  الجمعیة الصادرة عن
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ن الجزائر كانت مھتمة دائما اتجاه ھذه الفئة من خلال التزاماتھا العامة في اطار على أ
الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الانسان والتي تضمنت الاشارة إلى حقوق المعوق في 

، والعھد الدولي الخاص بالحقوق 1948شكلھا العام كالإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة
، 1966العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لسنة السیاسیة والمدنیة و

 6إلى الاتفاقیات والاعلانات ذات الصلة بحقوق الانسان. بالإضافة
المذكور أعلاه یتبین لنا أن اثبات صفة الاعاقة  09 -02وبالرجوع إلى القانون رقم 

 یجب أن یكون بناء على خبرة طبیة من ذوي الاختصاص.
 اني: حق الطعن في قرارات اللجنة الولائیة للخبرة الطبیة:الفرع الث

 إن الاعاقة قد تكون إما:
و ھي الفقدان الكلي لحاسة البصر أو الرؤیة الغیر قابلة اعاقة بصریة  -

 عجز تساوي أو تفوق مننسبة للتصحیح ولو بوضع نظارات طبیة بما یعادل 
 العینیین.من القدرة العادیة للإبصار لكلتا %20إلى  01

إعاقة سمعیة وھي الفقدان الكلي لحاسة السمع مع محدودیة القدرة على  -
 الاتصال مع الآخرین.

إعاقة حركیة وھي فقدان الشخص القدرة على استعمال الیدین أو  -
 .%50الساقین بعجز یساوي أو یفوق 

إعاقة ذھنیة وھي فقدان الشخص المصاب لمؤھلاتھ العقلیة والفكریة  -
 7.%80اوي بنسبة عجز تس

وبعد اثبات الاعاقة تسلم للمعني بالأمر بطاقة المعاق التي تسمح لھ بالاستفادة من 
 8الامتیازات المكتسبة التي یمنحھا لھ القانون.

ویعاقب على كل تصریح كاذب بالإعاقة لدى المصالح المعنیة الأولیاء ومن ینوب 
 .09-02من القانون  13قانونا عن الأشخاص المصرح بإعاقتھم طبقا لنص المادة 

حیث تنشأ اللجنة الولائیة للخبرة الطبیة بطلب من مدیر النشاط الاجتماعي والموجھ 
 العصبیةو أطباء مختصین في الأمراض العقلیة منإلى مدیر الصحة لتعیین لجنة مشكلة 

وأمراض وجراحة العظام وأمراض وجراحة العیون والأذن والأنف والحنجرة للتكفل 
لاداریة الطبیة للحصول على بطاقة المعاق أو المنحة الاجتماعیة كما جاء في بالملفات ا

 .09-02من القانون 10نص المادة 
أعضاء على الأقل یتم اختیارھم  05خصصة من تحیث تتشكل ھاتھ اللجنة الطبیة الم

من ضمن الأطباء الخبراء، وتبث ھذه اللجنة في الملفات المودعة لدیھا في مدة أقصاھا 
 ثلاثة أشھر ابتداءا من التاریخ المسجل بوصل إیداع یسلم للمعني بالأمر.

 صحالة الأشخا ند الحاجة إلى البلدیات لمعاینةویمكن أن تنتقل ھذه اللجنة ع
 المعوقین غیر القادرین على التنقل.

تكون قرارات اللجنة الطبیة الولائیة قابلة للطعن من طرف المعني أو من ینوب 
 من ھذا القانون. 34عنھ قانونا لدى اللجنة الوطنیة للطعن المنصوص علیھا في المادة 

عضوا وتكلف 11-07وتنشأ لجنة وطنیة للطعن لدى الوزارة المعنیة تتشكل من 
 من ھذا 18، 10ذه اللجنة بالنظر في قرارات اللجان المنصوص علیھا في المادتین ھ

 والبث فیھا في مدة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ إیداع الطعن. ،القانون
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 المطلب الثاني: المساعدة الاجتماعیة: (الحقوق والامتیازات)
الحق في  ،الخاصةمن ضمن الحقوق والامتیازات الممنوحة لذوي الاحتیاجات 

ن وامتیازات النقل والضما )الفرع الأول(المساعدة الاجتماعیة وتتمثل في المنحة المالیة 
 الاجتماعي (الفرع الثاني).

 
 الفرع الأول: المنحة المالیة

من بین الحقوق المتصلة بالمساعدة الاجتماعیة المنحة المالیة التي یستفید منھا 
فیھا الأطفال الذین لیس لھم دخل تمنح لھم أو لأسرھم التي تتكفل  بماالأشخاص المعوقین 

أوكل شخص یحتاج  %100بھم، ویعانون من اعاقة خلقیة أو مكتسبة أو من مرض مزمن 
إلى غیره للقیام بنشاطاتھ نتیجة اصابتھ بتخلف ذھني أو متعدد الاعاقة الحسیة الصم 

 9.والعمى الكلي في نفس الوقت أو تأخر ذھني عمیق
 16/01/2003المؤرخ في  03/45وتطبیقا لھذا القانون جاء المرسوم التنفیذي رقم 

والتي تؤدي  %100عجزه  منھ على منح كل معوق تقدر نسبة 02نص ضمن أحكام المادة 
 10دج شھریا.3000إلى عجز كلي عن العمل منحة مالیة قدرھا 

أحكام المرسوم شھریا بموجب  دج4000وقد عرف مبلغ ھذه المنحة زیادة إلى 
المحدد  45-03المعدل للمرسوم التنفیذي رقم  31/10/2007المؤرخ في 07/340التنفیذي رقم 

 .09-02من القانون  07لكیفیات تطبیق المادة 
دج شھریا لكل شخص  4000منھ تخصیص منحة مالیة قدرھا  02حیث تنص المادة 

 11لأقل وبدون دخل.سنة على ا18ویبلغ من العمر %100معوق تقدر نسبة عجزه ب 
موجھة للأشخاص ذوي وتوجد صیغة أخرى لھذه المنحة الجزافیة للتضامن وھي 

سنة على الأقل، المصابین  18یبلغ سنھم أكثر من نالعضال الذی العاھات والمرضى بداء
بمرض مزمن أو عجز أو المتحصلین على بطاقة المعوق وبدون أي دخل والذین تقل 

من  05دج شھریا طبقا للمادة 1000 ویقدر مبلغ ھذه المنحة %100نسبة عجزھم عن 
-02القانون رقم من 07 المادة المحدد لكیفیات تطبیق أحكام 45 -03المرسوم التنفیذي رقم 

09. 
یعتبر جل المعاقین المنحة غیر كافیة لاحتیاجاتھم  الطبیة والتعلیمیة والاجتماعیة 

إذ یطالبون عن طریق جمعیاتھم برفعھا إلى دج .  4000دج إلى  3000رغم ارتفاعھا من 
المستوى الحد الأدنى المضمون من الأجر المطبق في الوظیف العمومي المتمثل في مبلغ 

ألف دینار جزائري، كما نلاحظ أن القانون لا یمنح للأطفال المعاقین الحق في المنحة  18
 12سنة. 18حتى بلوغھم سن 

المعدل  08/12/201913المؤرخ في  19/336 موفي الأخیر جاء المرسوم التنفیذي رق
من القانون 07الذي یحدد كیفیات تطبیق أحكام المادة 07/340والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

 .09-02رقم 
دج ابتداء  10000لقیمة المنحة الشھریة ورفعھا إلى  %150 وبذلك تقرر تثمین نسبة

 دج حالیا. 4000بدلا من  01/10/2019من
الاجراء نجد أن المشرع قد خطى خطوة إیجابیة نحو تحسین  ومن خلال ھذا

 وترقیة الرعایة الاجتماعیة لذوي الاحتیاجات الخاصة.
 

 الفرع الثاني: امتیازات النقل والضمان الاجتماعي
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ي حق تتمثل ف :لدى فئة الأشخاص المعوقین جملة من الحقوق التي تستفید منھا 
استفادة الأطفال ذوي الاعاقة ما بین مجانیة تسعیرات النقل الحضري أو عن طریق 

على حسب نسبة العجز  %50السكك الحدیدیة والنقل البري والجوي وبین التخفیض إلى 
بالإضافة إلى المرافقین لھم، كما یستفید من أماكن مخصصة في وسائل النقل والاعفاء 

من أماكن التوقف في المواقف %4لفردیة للنقل كما تخصص نسبة من نقل الأجھزة ا
  14العمومیة.

من الضریبة عند اقتناء السیارات السیاحیة ذات الأعداد الخاصة وحیازة  اعفاء
رخصة السیاقة خاصة بالمعوقین حركیا وھنا یمكن أن تتم ذلك من خلال الولي أو الوصي 

 لصالحھ أو لم یتكفل بھ. على الطفل المعاق المراد اقتناء السیارة
یتم ادماج الأطفال المعوقین بشكل آلي من طرف مصالح النشاط الاجتماعي أو 
عن طریق التأمین العائلي تحت وصایة أولیائھم أو منفردین في منظومة الضمان 

.ویستفید من التعویض عن الدواء وجمیع الامتیازات الممنوحة من طرف 15الاجتماعي
واجراء  16ان الاجتماعي كالحصول على اللواحق الاصطناعیةالصندوق الوطني للضم

 العملیات الجراحیة ومواصلة المتابعة الطبیة وغیرھا.
ولكن من حیث الواقع تفتقد الجزائر لمدارس تعلیم السیاقة الخاصة بالمعاقین بشكل 

مدارس فقط على المستوى الوطني كما أن سعر  08كافي، حیث لا تتوفر إلا على 
الخاصة بالمعاقین جد مرتفعة ولیست في متناول معظمھم لأن ثمنھا  السیارات

 17عف.امض
 

 المبحث الثاني: الحق في الاندماج المؤسساتي والاجتماعي
یتمثل الاندماج المؤسساتي في حق المعاق في التعلیم والتكوین المھني وكذا حقھ 

 مع درجة إعاقتھ وما حصل علیھ من تدریب. في توفیر منصب شغل لھ یتلائم
 

 المطلب الأول: الحق في الاندماج المؤسساتي
یقصد بالتكفل المؤسساتي العمل القاعدي والمتابعة الدائمة لبرامج ومنھجیات 
التدریس الاجباري والاختیاري في الأقسام التي تنشأ للتكفل بھذه الفئة كحق التعلیم 

 والحق في التشغیل (الفرع الثاني). ول)(الفرع الأ والتكوین المھني
 

 الفرع الأول: حق التعلیم والتكوین المھني:
الدستور  فیھا التي كفلتھا الدساتیر العالمیة فیمیعتبر الحق في التعلیم من الحقوق ا

على أن الحق في التعلیم مضمون، لتؤكد المادة الثالثة  65في مادتھ  الجزائري حیث نص
على أن من أھداف ھذا القانون ھو ضمان تعلیم إجباري وتكوین  09 -02من القانون رقم 

المتعلق  09-02من القانون  14مھني للأطفال والمراھقین والمعاقین وھذا ما أكدتھ المادة 
بحمایة الأشخاص المعاقین وترقیتھم حیث نصت على أنھ "یجب ضمان التكفل المبكر 

 بالأطفال المعوقین".
من نفس القانون على التدریس الاجباري للأطفال المعاقین 15كما جاءت المادة

 والمرافقین.
ة الدراسة عبر مختلف وعلیھ فالمقصود بتعلیم المعاق ھو منحھ الفرصة لمزاول

ي قدراتھ ومداركھ وھو حق یمنح للمعاق الفرصة في التأھیل المھني لما مراحلھا لینم
 18یناسب وقدراتھ.

صة زیادة على التعلیم والتكوین المھني عند تفرض على ھذه المؤسسات المتخص
الاقتضاء إیواء المتعلمین والمتكونین والتكفل بھم نفسیا وطبیا بالتنسیق مع الأولیاء ومع 
كل شخص أو ھیكل معني، وتتكفل الدولة بالأعباء المتعلقة بالتعلیم والتكوین المھني 

 19والاقامة والتنقل في المؤسسات العمومیة.
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لدخول سوق  والعلمیة جراءات للمعوقین من كسب المعارف المھنیةتسمح ھذه الا
یمثل التحدي والتوجھ الجدید الذي یفرض على  الشغل والادماج في المجتمع الذي

بعین الاعتبار حتى یتسنى لھؤلاء ممارسة نشاط مھني  السلطات المعنیة أخذ ھذه الفئة
 20ادیة.مناسب ومكیف یسمح لھم بضمان استقلالیة بدنیة واقتص

كما نص المشرع على فتح المجال للمعاقین في میدان التكوین المھني والذي یعد 
من أبرز خدمات التأھیل من خلال إتاحة الفرص للتدریب والاستعداد للعمل، ومن ثم 

 مساعدة ھذه الفئة على الانخراط في الحیاة العملیة.
مل، نص والتكوین والع وفي إطار تسھیل عملیة التكفل بالمعاقین في مجال التعلیم

المشرع على إنشاء لجنة ولائیة للتربیة الخاصة والتوجیھ المھني تضم أشخاص مؤھلین 
 .09-02من القانون  18وھذا جاء في المادة 

 من نفس القانون المھام التالیة:  19تتولى اللجنة بحسب ما جاء في المادة 
م والتكوین المھني العمل على قبول الأشخاص المعوقین في مؤسسات التعلی

والمؤسسات المتخصصة وتوجیھھم حسب الحاجات المعبر عنھا وطبیعة الاعاقة 
 ودرجاتھا.

من نفس القانون على أن قرارات اللجنة الولائیة للتربیة  20 وقد أكدت المادة
الخاصة والتوجیھ المھني ملزمة لمؤسسات التعلیم والتكوین المھني والمؤسسات 

 21والھیئات المستخدمة.المتخصصة والمصالح 
وقد أكدت وزارة التربیة الوطنیة أنھ قد تضاعف عدد الأطفال المعاقین الملتحقین 

في  24000إلى  2014سنة 3005بالمدارس إلى حوالي ثمانیة أضعاف، حیث كان عددھم 
كما انتقل عدد التلامیذ للتریزومیا والتوحد وغیرھا من الاعاقات الذھنیة الخفیفة  2017

 22ألف تلمیذ. 15ألف إلى  13في الأقسام العادیة من  مجینالمدو

 الفرع الثاني: الحق في التشغیل
من الدستور الجزائري نجدھا تنص على أن الحق في  69إذا رجعنا إلى المادة 

 23العمل مضمون لكل المواطنین.
نص المادة أعلاه یتضح أن الحق في العمل من أھم الحقوق التي تتولى من وعلیھ 

للدول باعتباره الضامن الأساسي للحیاة الكریمة للشخص.  ةمھا التشریعات الداخلیتنظی
وباعتبار أن العمل یساعد المعاق على الاندماج اجتماعیا، فقد حرص المشرع على تسییر 

نجده قد أكد على ضمان  09-02توفیر مناصب عمل، حیث أنھ وبالرجوع إلى القانون 
جھم على الصعیدین الاجتماعي والمھني من خلال العمل إدماج الأشخاص المعاقین واندما

على أن إدماج الأشخاص المعوقین  23على توفیر مناصب شغل، حیث أكدت المادة 
 واندماجھم یتم بصفة أساسیة من خلال ممارسة نشاط مھني مناسب ومكیف.

ھذا ولا یجوز إقصاء أي مترشح بسبب الإعاقة من مسابقة أو اختبار مھني یتیح 
الالتحاق بوظیفة عمومیة أو غیرھا، إذا أقرت اللجنة الولائیة للتربیة الخاصة والتوجیھ  لھ

 المھني عدم تنافي الاعاقة مع ھذه الوظیفة.
على أن تثبیت العمال المعوقین تتم بنفس شروط  25كما أكد المشرع في المادة 

إلزامیة تخصیص  على 27لیؤكد في ذات الإطار في نص المادة  ،ترسیم العمال الآخرین
، مع  24على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقین %01الھیئة المستخدمة لنسبة 

والمذكور سابقا من  08/12/2019المؤرخ في  336-/19العلم أنھ صدر مرسوم تنفیذي رقم 
خلالھ رفع الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والادارات 

 .%300على الأقل أي بنسبة  %3إلى  %1من 
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ھذا الاجراء یعتبر مكسبا جدیدا لذوي الاحتیاجات الخاصة في مجال التشغیل ھذا 
ونص المشرع على ضرورة دفع اشتراك مالي من طرف المستخدم عند استحالة تشغیل 

 العامل المعاق.  
على  09-02من القانون  28ولتشجیع الفئة العاملة من شریحة المعاقین نصت المادة 

 استفادة المستخدمین الذین یعملون على تجھیز مناصب عمل للمعاقین من تدابیر تحفیزیة.
من نفس القانون على أنھ من أجل ترقیة تشغیل  29كما أكد المشرع في المادة 

یمكن انشاء أشكال تنظیم عمل مكیفة مع  المھنيالمعوقین وتشجیع اندماجھم الاجتماعي و
طبیعة إعاقتھم ودرجاتھا وقدراتھم الذھنیة والبدنیة لاسیما عبر الورشات المحمیة ومراكز 

 توزیع العمل في المنزل أو مراكز المساعدة عن طریق العمل.
وفي الفصل الثاني المتضمنة  1990وبالرجوع للقانون المتعلق بعلاقات العمل لسنة 

على وجوب تخصیص المؤسسات  16المادة  فيلتوظیف وكیفیاتھ فقد نص شروط ا
 المستخدمة مناصب عمل للأشخاص المعاقین.

ومن أجل ترقیة الأشخاص المعاقین وتشجیع ادماجھم واندماجھم الاجتماعي 
المحدد لشروط انشاء  02-08والمھني صدر في ھذا المجال المرسوم التنفیذي رقم 

 25ریق العمل وتنظیمھا وسیرھا.مؤسسات المساعدة عن ط
 المطلب الثاني: حق الاندماج الاجتماعي

یتمثل حق الاندماج الاجتماعي في القضاء على الحواجز التي تعیق الحیاة 
الاجتماعیة للمعاقین (الفرع الأول) وانشاء مختلف الجمعیات والھیئات التي تھتم بھذه 

 الفئة (الفرع الثاني).
 ى الحواجز التي تعیق الحیاة الاجتماعیة للمعاقین:الفرع الأول: القضاء عل

من أجل ترقیة الحیاة الاجتماعیة للأشخاص المعوقین ورفاھیتھم فرض القانون 
مجموعة من التدابیر من شأنھا القضاء على الحواجز التي تعیق الحیاة الیومیة لھؤلاء 

 الأشخاص خاصة ما یتعلق بما یلي: 
الاصطناعیة ولواحقھا، والمساعدات تسھیل الحصول على الأجھزة  -

 التقنیة التي تضمن الاستقلالیة البدنیة وتسھیل استبدالھا.

تسھیل الحصول على السكن الواقع في المستوى الأول من البنایات في  -
الراغبین في ذلك، بالنسبة للأشخاص المعوقین أو المكلفین بھم الاستفادة من 

 م المعمول بھ.مقرر منح السكن طبقا للتشریع والتنظی
تخفیضا في مبلغ  %100كما یستفید الأشخاص المعوقین الذین تقدر نسبة عجزھم

 26الإیجار وشراء السكنات الاجتماعیة التابعة للدولة أو الجماعات الإقلیمیة.
تسھیل استعمال وسائل النقل من خلال مجانیة النقل أو تخفیضات في ھذا المجال 

في تسعیرات النقل الجوي العمومي  %100عجز قدرھا  لفائدة الأشخاص المعاقین بنسبة
الداخلي، كما یستفید من نفس التدابیر المرافقون للأشخاص المعوقین بمعدل مرافق واحد 
لكل شخص معوق وتتكفل الدولة بالتبعات الناجمة عن مجانیة النقل أو التخفیض في 

ي ذات السیاق صدر المرسوم ، وف09-02من القانون رقم  08تسعیراتھ طبقا لأحكام المادة 
الذي یحدد كیفیات استفادة الأشخاص المعوقین من مجانیة النقل  144-06التنفیذي رقم 

 27والتخفیض من تسعیرتھ.
استفادة ھؤلاء من مجانیة النقل، أما  كیفیات منھ 07إلى  02وقد حددت المواد من 

إلى حیازة بطاقة المعوق منھ أخضعت الاستفادة من مجانیة النقل وتسعیراتھ  08 المادة
منھ  10التي تسلمھا المدیریة الولائیة المكلفة بالنشاط الاجتماعي، في حین نصت المادة 



02/09حقوق الأشخاص المعاقین في ظل القانون   

269 
 

على أن تتكفل میزانیتھ تسییر الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي بالنفقات المترتبة عن 
 تنفیذ المجانیة والتخفیضات الممنوحة بموجب ھذا المرسوم.

من ھذا المرسوم لتؤكد بأن الوزارة المكلفة بالتضامن  11 ةوقد جاءت الماد
الاجتماعي تقوم بإبرام العقود مع المتعاملین المعنیین بنقل المسافرین في إطار الأحكام 

 التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا.
لكن ما یمكن ملاحظتھ أنھ رغم نص القانون والمرسوم التنفیذي السالف الذكر 

لفائدة ذوي الاحتیاجات الخاصة فانھم مازالوا یعانون من مشكل النقل على التسھیلات 
بسبب رفض أصحاب المركبات المخصصة للنقل كسیارات الأجرة والحافلات، وادعائھم 

خاصة  یمتلك مركبةبعدم وجود أماكن خاصة بالكراسي المتحركة وإذا أراد المعاق أن 
 دتھا حسب درجة ونوع الاعاقة من خلالبھ فإنھ لا یمكن تكییفھا لكي تصبح صالحة لقیا

إضافة تجھیزات معینة حیث لا یوجد في الجزائر سوى ورشة میكانیكیة واحدة بالعاصمة 
 28تقوم بھذا العمل المكلف.

 الفرع الثاني: انشاء الجمعیات والھیئات التي تھتم بھذه الفئة
الامتیازات المذكورة دائما في مجال ادماج المعاق في الحیاة العامة وزیادة إلى 

سابقا یمكن إنشاء مختلف الجمعیات والأجھزة التي تھتم بھذه الفئة بھدف الاھتمام أكثر 
بحقوق المعاق والتكفل بھ وبمطالبھ وانشغالاتھ وإیصالھ إلى الجھات المعنیة لكي تتمكن 
من تطبیق وتعدیل مختلف القوانین الخاصة بفئة ذوي الاحتیاجات الخاصة حسب 

 رات الاقتصادیة والاجتماعیة.التطو

 أولا: حق انشاء الجمعیات:
إن مسؤولیة رعایة المعاقین لا تقع فقط على عاتق الدولة أو الحكومة وحدھا، بل 
یقع جزء كبیر منھا على المنظمات والجمعیات والمجتمع المدني بصفة عامة والتي تعبر 

أي أخذ زمام المبادرة في عن مدى وعي المجتمع والتكفل التلقائي بمشكلات أعضائھ 
معالجة القضایا الاجتماعیة بشكل خاص وفي ھذا المجال تھتم الدولة على تدعیم الجمعیات 
والمؤسسات المتعددة ذات الطابع الانساني والاجتماعي والتي تتكفل برعایة المعوقین 

 وتعلیمھم، وتكوینھم، وإعادة تأھیلھم بالإمكانات الموجودة.
ن الجمعیات وأجھزة الدولة في وضع الخطط والبرامج المتصلة ویعتبر التكامل بی

برعایة الفئات المحرومة سبیل لتحقیق زیادة فعالیة نتائج التدخل لحمایة ھذه الفئة، وتعتبر 
الجمعیات القناة الرئیسیة التي تحقق المشاركة الفعالة للمواطنین في الجھود التنمویة وسد 

یض عن النقائص من خلال المبادرات التطوعیة الفراغ الوظیفي للمؤسسات والتعو
المنظمة باعتبار العمل الجمعوي الأكثر قدرة على تحقیق الأھداف العامة لأن الفرد مھما 

ولھذا فالجمعیات یع تحقیق طموحاتھ وجماعتھ بمفرده أوتي من قوة ومواھب لا یستط
لصالح العام دون تعتبر أقوى صوت للتعبیر عن الارادة الجماعیة، والعمل الجمعوي 

 29انتظار المقابل الذي یمثل حالة سمو نفسي للإنسان المتطوع.
تعد الجمعیات التي تستھدف رعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة شریكا لا بدیل لھ 
عن الدولة من أجل التكفل الحسن بالمعاقین فھي المصدر الأساسي لرصد مكان المعاقین 

 وجمع المعلومات حولھم.
كذلك دور الوسیط بین المعاقین والشركات بمختلف أشكالھا لتقدیم  تلعب الجمعیات

المساعدات المادیة والتمویل، وانشاء مناصب عما للأشخاص المعاقین وكذلك النوادي 
 ومراكز الرعایة والتأھیل.

 التي تھتم بھذه الفئة: الأخرىثانیا: الھیئات 
 نذكر: المجلس الوطني للأشخاصنسیر من بین الھیئات المھتمة للرعایة بھذه الفئة 

 المعوقین، وكذلك الدیوان الوطني لأعضاء المعوقین الاصطناعیة ولواحقھا.
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 المجلس الوطني للأشخاص المعوقین: -1

على انشاء مجلس وطني للأشخاص المعوقین  09-02من قانون رقم 33أكدت المادة 
طفال والمراھقین یضم ممثلین عن الحركة الجمعویة للأشخاص المعوقین، أولیاء الأ

المعوقین، ویكلف المجلس بالدراسة وإبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بحمایة 
الأشخاص المعوقین وترقیتھم وإدماجھم الاجتماعي والمھني أما فیما یخص تشكیلة 

من القانون نفسھ إلى التنظیم، لتحدیدھا وفعلا  33المجلس وصلاحیاتھ، فقد أحالت المادة 
یحدد تشكیلة المجلس 26/04/2006المؤرخ في  145-06سوم التنفیذي رقم صدور المر

 30الوطني للأشخاص المعوقین وكیفیة سیرھا وصلاحیاتھ.
من ھذا المرسوم التنفیذي، فإن المجلس ھو ھیئة ذات طابع  02ومن خلال المادة 

رقیتھم تیكلف بدراسة جمیع المسائل المتعلقة بحمایة الأشخاص المعوقین و  استشاري
 وادماجھم، وإبداء رأیھا فیھا، وعلى ھذا الخصوص ما یأتي: 

طرق وآلیات تحدید تطور فئة المعوقین حسب طبیعة الاعاقة والتحكم  -
 فیھا.

برامج نشاطات التضامن الوطني والادماج الاجتماعي المھني والواجب  -
 القیام بھا لصالح الأشخاص المعوقین.

نمط التجھیزات والأعضاء الموجھة تقنیات وكیفیات تقییس وتوحید  -
 للأشخاص المعوقین.

تھیئة مناصب العمل الموجھة لتسھیل إدماج الأشخاص المعوقین في  -
 الوسط المھني.

التھیئة الموجھة لتسھیل الإطار المعیشي للأشخاص المعوقین  -
ورفاھیتھم لاسیما في مجال النقل والسكن وتسھیل الوصول إلى الأماكن 

 العمومیة.

الوقایة من الاعاقة المخططة والمدمجة عن طریق الاعلام  برامج -
 والتحسیس والاتصال الاجتماعي.

دراسة المشاریع التمھیدیة للنصوص التشریعیة والتنظیمیة لصالح  -
 الأشخاص المعوقین.

من نفس المرسوم التنفیذي یعین أعضاء المجلس بقرار من الوزیر  04وطبقا للمادة 
سنوات قابلة للتجدید، وفي حالة انقطاع عضویة أحد  3لمدة المكلف بالتضامن الوطني 

الأعضاء المجلس یتم استخلافھ حسب نفس الأشكال یجتمع المجلس في دورة عادیة مرتین 
رئیسھ، كما یجتمع في دورة غیر عادیة بمبادرة من  من في السنة بناءا على استدعاء

 31رئیسھ أو بطلب من ثلث أعضائھ.
وإن لم یكتمل  لس إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل،لا تصح مداولات المج

النصاب یستدعي المجلس مرة أخرى خلال ثمانیة أیام الموالیة، ویجتمع مع الأعضاء 
الحاضرین، تتخذ قرارات المجلس بأغلبیة الأصوات وفي حالة التساوي یكون صوت 

 الرئیس مرجحا.
یاسة حمایة الأشخاص یعد المجلس تقریرا سنویا عن نشاطاتھ وعن تقویم س

المعوقین وإدماجھم الاجتماعي والمھني واندماجھم، ویعرضھ على الوزیر المكلف 
 32بالضمان الاجتماعي.

 الدیوان الوطني لأعضاء المعوقین الاصطناعیة ولواحقھا: -2

تم انشاء الدیوان الوطني لأعضاء المعوقین الاصطناعیة ولواحقھا بموجب 
 -96والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  33 1988المؤرخ في  27-88المرسوم رقم 
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المؤرخ  273-14والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 09/04/199634المؤرخ في  368
 .08/09/201435في 

ة ذات بعد صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة ھو مؤسسة عمومیة وطنی
والاستقلال المالي، یكون مقر ھذا المجلس في الجزائر العاصمة، یتولى الدیوان في إطار 
الأعمال المحددة في المخطط الوطني للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وطبقا للقوانین 

ضاء الاصطناعیة ولواحقھا والتنظیمات الجاریة بھذا العمل على تطویر وصنع الأع
والمعنیات التقنیة التي تساعد على إعادة تأھیل الأشخاص المعوقین اجتماعیا ومھنیا 

 05وإدماجھم في المجتمع، كما یتولى استردادھا وتوزیعھا وضمان صیانتھا وطبقا للمادة 
 من المرسوم المذكور سالفا، یتولى الدیوان في مجال مھمتھ العمل بما یلي:

لأعضاء الاصطناعیة ولواحقھا والمعنیات التقنیة للأشخاص صنع ا -
 المعوقین.

یشارك في اعداد مقاییس الأعضاء الاصطناعیة ولواحقھا والمعنیات  -
 التقنیة ویسھر على تطبیق المقاییس المقررة.

تقوم بالدراسات والأبحاث، ویتخذ التدابیر الرامیة لتحسین الانتاج  -
 الداخل في أھدافھ كما ونوعا.

 یستورد وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بھا المواد المرتبطة بھدفھ. -

 یتولى توزیع الأعضاء الاصطناعیة ولواحقھا والمعدات التقنیة. -

یتعاون مع الھیاكل والمؤسسات والھیئات التي ترتبط أعمالھا بصنع  -
 الأعضاء الاصطناعیة والعینات التقنیة قصد تخطیط صنعھا وتوزیعھا.

دیوان في إطار أعمالھ توفیر العدد المناسب من مناصب العمل یتولى ال -
یمكن  27-88من المرسوم التنفیذي رقم  06لأشخاص المعوقین وتنفیذ للمادة 

 للدیوان أن یقوم بالمھام التالیة:

یقوم بأي عمل لھ علاقة بھدفھ في حدود اختصاصھ وطبقا  -
 للقوانین والتنظیمات الجاري بھا العمل.

 والاتفاقیات المطابقة للتشریع المعمول بھا. یبرم العقود -

ینجز العملیات الصناعیة والتجاریة والمالیة والعقاریة وغیر  -
 العقاریة المتعلقة بأعمالھ.

 الخاتمة:
في الاھتمام بحمایة فئة ذوي الاحتیاجات  ةتعتبر الجزائر من الدول العربیة الرائد

.وبالتالي قد 2002خاص بھذه الفئة في سنة  09-02الخاصة من خلال صدور أول قانون 
سبقت صدور الاتفاقیة الدولیة لذوي الاحتیاجات الخاصة الصادر عن الجمعیة العامة 

ر أعطت أھمیة ، وھذا دلیل على أن الجزائ2008والتي دخلت حیز التنفیذ سنة  2006لسنة 
كبیرة لھذه الفئة من خلال التزاماتھا العامة في إطار الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق 

 الانسان والاعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
ویمكن الإشارة إن الرعایة الاجتماعیة التي كرسھا المشرع الجزائري لھذه الفئة 

ى عاتق السلطات العمومیة وكل أفراد تمثل جزءا فقط من التكفل والاھتمام الذي یقع عل
المجتمع لأن تجسید ھاتھ الحقوق یتطلب إرادة سیاسیة حقیقیة من طرف الدولة ووعي 
ومرونة وتسھیلات اتجاه ھذه الفئة والاھتمام بھا طول السنة ولیس في المناسبات والأعیاد 

 ةفي الحیاة العملیالوطنیة والدولیة الخاصة بھم لإعادة بعث الأمل في نفوسھم وإدماجھم 
 النفسیة. والقضاء على الحواجز
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